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القرار الصادر برقم (150)

على القضية رقم (2881) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 20/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من /                                  - سعودي الجنسية - ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (199) في 20/7/1437هـ.
الوقائع:

     تتلخص وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - أنه في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 19/7/1436هـ قدمت إلى جمرك الركاب السيارة من نوع  
                        تحمل لوحة رقم (                   ) سعودية بقيادة المواطن / 
- سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (101916938) بتاريخ 10/10/1419هـ صادرة من الأحساء وبتسجيلها بالقيد رقم (1031324) أشتبه موظف التسجيل بالمسافر لكثرة حركاته بالشهر فأبلغ موظف التفتيش بالتدقيق على المسافر وعندها قام الموظف بإحالة السيارة إلى نظام الفحص الإشعاعي وتم فصحها وتحديد الاشتباه بمنطقة طبلون المركبة وذلك لوجود كثافة وبتفتيش هذه المنطقة لم يتم الوصول إلى مكان الكثافة وعليه قام رئيس قسم الركاب بالرجوع إلى الحركة السابقة لهذه المركبة وتبين أنه تم فحصها بالأشعة وبمقارنة صورتها السابقة مع صورة الأشعة الحالية لوحظ فرق في المنطقة المشتبه فيها مما يؤكد الكثافة ، وتم سؤال المسافر هل يوجد لديك مهربات فأفاد بالنفي وبفك وإنزال كامل الطبلون من الداخل وفك طبقة حديدية من الأعلى من جهة المكينة وداخل الكبوت عثر على عدد (16) مغلف بالقصدير وبفتحها عثر على كمية من الذهب المشغول كالتالي: سلاسل بعدد (691) قطعة بوزن (583.3) جرام وقلايد بعدد (454) قطعة بوزن (10842) جرام وأساور بعدد (10) قطعة بوزن (72.1) جرام وحلق أذن بعدد (861) قطعة بوزن (4053.4) جرام وخواتم بعدد (500) قطعــة بوزن (2619.7) جرام ومعاضد بعدد (157) قطعــــــة
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بوزن (5190.7) جرام وميدالية بعدد (173) قطعة بوزن (2047.5) جرام حيث بلغ عددها الإجمالي (2846) قطعة بوزن إجمالي (30655.7) ثلاثون كيلو وستمائة وخمسة وخمسون جرام وسبعة من العشرة من الجرام. وحرر عن الواقعة محضر الضبط رقم (2701) بتاريخ 19/7/1436هـ وتم إحالة المذكور لمركز شرطة المنفذ لإكمال اللازم لديهم حسب الأختصاص كما تم إحاطة وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بموجب خطاب مدير عام جمرك البطحاء رقم 9863/8 في 21/7/1436هـ. وبطلب شيخ صاغة محافظة الأحساء لتقدير قيمة المضبوطات وتحديد عياراتها وأوزانها حضر إلى جمرك البطحاء وتم تقدير قيمة المشغولات الذهبية صفراء اللون تبين أنها عيار (22) اثنان وعشرون بوزن إجمالي (30985.40) ثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون جرام وأربعون ملجم وبقيمة إجمالية مقدارها (4.337.956) أربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون الف وتسعمائة وستة وخمسون ريال ، كما وجد مع المشغولات المذكورة عدد(1) أسوره اكسسوارات تقدر قيمتها بـ (50) خمسون ألف ريال.  وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك العامة رقم (72536) في 28/8/1436هـ بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 18/7/1437هـ المواطن                                      -  سعودي الجنسية -  وأفاد أن هذه الكمية من الذهب تعود له شخصياً وقد تم شرائها من دبي من محل أوسان للذهب وكانت الكمية (30657) جرام تقريباً وكان مشغول من عيار (22.21) وهو هندي وسنغافوري وكان مبلغ الشراء اربعة ملايين ومائة وواحد وخمسون ألفاً واحد عشر درهماً وأنه كان لديه فاتورة للكمية تم إتلافها بدولة الإمارات العربية المتحدة خوفاً من اكتشافها لدى الجمارك وأنه تم إحضار هذه الكمية بهدف بيعها على المحلات التجارية والأهل وذكر أن مبلغ الشراء تم إخراجه على دفعات كل دفعه من خمسون إلى خمسة وخمسون ألف ريال وبعد سداد مبلغ ثمانمائة ألف استلم الذهب وبقية المبلغ تم عمل كمبيالات لها على دفعات بعد البيع علماً بأنه لم يصرح عن هذه المبالغ أثناء خروجه من الجمارك ، كما ذكر أنه هو من قام بإخفاء الذهب بهذه الطريقة وذلك خوفاً من الرسوم الجمركية وجهلاً منه بذلك وافاد بأنه سبق وأن احضر طقم بمبلغ عشرون ألف ريال وكان لديه فاتورة ونفى وجود نشاط تجاري لديه في الذهب ولكن كان يعمل في الأسهم وبعد ذلك تم بيعها وأخذ بعض القروض وتوجه للعمل في الذهب. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء قرارها رقم (199) بتاريخ 20/7/1437هـ والقاضي بما يلي: 
1- إدانة السائق/                                       - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم                 (             ) بتاريخ 10/10/1419هـ صادر من الأحساء - حضورياً - بالشروع في جريمة التهريب الجمركي.
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2- مصادرة الذهب المضبوط سلاسل بعدد (691) قطعة بوزن (583.3) جرام وقلايد بعدد (454) قطعة بوزن (10842) جرام وأساور بعدد (10) قطعة بوزن (72.1) جرام وحلق أذن بعدد (861) قطعة بوزن (4053.4) جرام وخواتم بعدد (500) قطعة بوزن (2619.7) جرام ومعاضد بعدد (157) قطعة بوزن (5190.7) جرام وميدالية بعدد (173) قطعة بوزن (2047.5) جرام حيث بلغ عددها الإجمالي (2846) قطعة بوزن إجمالي (30985.4) ثلاثون كيلو وتسعمائة وخمسة وثمانون جرام وأربعون مليجرام.

3- إلزامه بغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات من المشغولات الذهبية مبلغ وقدره (433.795.6) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وستون هلله.

4- مصادرة السيارة من نوع                         لوحه رقم (                  ) سعودية.
       وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن /                              بتاريخ 11/9/1437هـ تقدم ضده بتاريخ 24/9/1437هـ بلائحة إستئناف تضمنت أنه سجين في سجن الأحساء ومدة حكمه أربع سنوات وستة شهور اعتباراً من تاريخ القضية وأنه قد صدر عليه حكم بإلزامه بغرامة مالية مليونان ومائة ألف ريال وأنه حتى الآن والحكم يتداول ما بين المحكمة الجزائية بالأحساء ومحكمة الإستئناف. كما أنه مطالب بمبلغ لمحل أوسان للذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة لأن إجمالي قيمة الفاتورة (4.151.011) أربعة مليون ومائة وواحد وخمسون ألف وأحدى عشر درهم والمبلغ المدفوع لهم (800.000) ثمانمائة ألف درهم ومتبقي لهم مبلغ بضمان كمبيالات وقدره (3.351.011) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفاً واحد عشر درهماً كما أنه مطالب بسداد أقساط قروض بنك الادخار والتسليف وبنك الرياض وبعض الزملاء والأقارب وأنه عاجز عجزاً كلياً عن سداد أي مبلغ للأسباب المذكورة سابقاً وختم لائحته بطلب إسقاط إجمالي مبلغ الغرامة إن كان ذلك من صلاحية اللجنة أو الرفع بها لمن لديه الصلاحية لإسقاط كامل المبلغ . كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (85854 في 10/12/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية للجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام حددت لها جلسة الأثنين 13/3/1438هـ وفيها اطلعت اللجنة على ملف القضية وقررت على ضوء ذلك الكتابة إلى إدارة سجن محافظة الأحساء لسؤال السجين إن كان لديه     ما يود إضافته إلى إستئنافه وذلك بخطاب هذه اللجنة رقم (205/ج بتاريخ 20/3/1438هـ) وبجلسة الأثنين 11/4/1438هـ أطلعت اللجنة على خطاب مدير إدارة سجن محافظة الأحساء رقم (9/4054/2/21 وتاريخ 5/4/1438هـ) والمرفق به إفادة السجين /                                والمتضمن أنه ليس لديه أية إضافات على لائحة الاعتراض المقدمة منه سابقاً. لما تضمنته لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف بأنه قد صـــــدر
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في حقه حكم شرعي يقضي بسجنه مدة أربع سنوات وستة شهور وإلزامه بغرامة مالية قدرها (مليونان ومائة ألف ريال وأن هذا الحكم الشرعي لازال يتداول ما بين المحكمة الجزائية بالأحساء ومحكمة الاستئناف الأمر الذي رأت معه هذه اللجنة الكتابة للمحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء بخطابها رقم (307/ج بتاريخ 18/4/1438هـ) للإفادة عما إذا كان الصك الشرعي ذو الرقم (361287310 بتاريخ 20/9/1436هـ) المرفق بالمعاملة قد اكتسب الصفة القطعية وقد جاء الرد بموجب الخطاب رقم (1548316/38 في 24/4/1438هـ) متضمناً بأن الحكم قد اكتسب الصفة القطعية وتأييد الحكم بعد الإجراء الأخير بقرار الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم (37261140 وتاريخ 10/8/1437هـ).

وحيث لم يكن معلوماً لدى هذه اللجنة ما هو المقصود بالإجراء الأخير من قرار الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية فتمت الكتابة للمحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء بخطاب هذه اللجنة رقم (396/ج بتاريخ 16/5/1438هـ) للإفادة عن ذلك فجاء الرد بموجب خطاب المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء رقم (1924134/38 في 16/6/1438هـ) متضمناً بأن ما ورد بالصفحة (12) من التهميش على الصك بتاريخ 20/5/1437هـ هو الأجراء الأخير ولم يصدر شئ غير ذلك وصدق الحكم واكتسب القطعية وبجلسة يوم الأحد الموافق 4/8/1438هـ اطلعت اللجنة الإستئنافية على كامل أوراق القضية وما ورد بشأنها من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء وقررت رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

 حيث قدم الاستئناف خلال المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

  فحيث أن مدار القضية قيام /                                        بمحاولة إدخال كمية كبيرة من الذهب بطريقة فنية محكمة بحيث لم يتمكن الفاحص من الوصول إليه حتى بعد أن حدد الفحص الإشعاعي منطقة الإشتباه ، ولم يتم ذلك إلا بعد أن تم فك كامل الطبلون من الداخل .
     وحيث أن لا تلازم بين ما صدر عن المحكمة الجزائية بالحكم المشار إليه بالوقائع والمؤيد من محكمة الاستئناف وبين ما صدر من اللجنة الجمركية الإبتدائية إذ من الواضح أن ما تصدت له المحكمة الجزائية هي تهمة غسل الأموال وتهمة عدم الإفصاح وعليه فإن حكمها برد دعوى المدعى العام بمصادرة الذهب إنما جاء تطبيقاً لما ورد بنظام غسل الأموال.  وحيث أنه وفقاً لحكم المادة الرابعة من نظام غسل الأموال فإن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من معاقبتـــــــــه 
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على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت بها وفقاً لنظام المملكة. وحيث ثبت قيام جريمة التهريب الجمركي فإن ما قضى به القرار الإبتدائي حري بالتأييد. 
     وحيث أن هذا المبدأ سبق أن صدر به قرار هذه اللجنة رقم (72) وتاريخ 19/4/1438هـ المعتمد من معالي وزير المالية بخطابه رقم 3384 وتاريخ 1/5/1438هـ وحيث لم يتضمن الطعن ما يدفع هذه اللجنة إلى إلغاء أو تعديل القرار الإبتدائي فإن هذه اللجنة تقرر تأييده فيما قضى به محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى أسباب هذا القرار.  وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالأغلبية :-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                                              ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (199) وتاريخ 20/7/1437هـ شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: تأييد القرار المذكور في جميع ما قضى به.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
يوجد رأي مخالف
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الرأي المخالف للقرار الإستئنافي الصادر على القضية رقم (2881)

فحيث أنه بدراسة القضية وتأملها وبالاطلاع على الإعتراض المقدم من المتهم / 
على القرار الصادر في حقه من اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (199) وتاريخ 20/7/1437هـ والقاضي بإدانة المتهم عن واقعة الشروع في جريمة التهريب الجمركي ومعاقبته بعقوبة مصادرة الذهب المضبوط المبين وصفاً وعدد وقيمة بالأوراق ، وإلزامه بغرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات. وحيث أنه لما كان من الثابت أنه قد سبق التصدي بالتحقيق بكافة الوقائع المنسوبة للمتهم في هذا الشأن من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء وفقاً لمقتضى الفقرة (16/5) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمنقول منها بقدر الحاجة (...... يتم إعداد محضر من قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك بإحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الجمارك الموحد حسب ما يتضح من التحقيق ...) وحيث انتهت هيئة التحقيق والإدعاء العام بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية بالأحساء والتي أصدرت حكمها بموجب الصك رقم (361287310) وتاريخ 20/9/1436هـ والقاضي بمعاقبة المتهم /                          بالعقوبة الآتية:-

1- سجنه ستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه (100.000) مائة ألف ريال تودع لصالح خزينة الدولة وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى لتعمده إخفاء هذه المشغولات الذهبية في سيارته الموصوفة وتهريبها وعدم الإفصاح عنها.

2- سجنه أربع سنوات تبدأ من بعد إنتهاء فترة سجنه المذكورة في الفقرة الأولى من الحكم وتغريمه مليوني ريال (2.000.000 ريال) لتوجه الشبهة القوية في علم المدعى عليه بأن هذه المشغولات ناتجة من نشاط إجرامي ومصدر غير مشروع شرعاً أو نظاماً تودع لصالح خزينة الدولة – تم تعديل هذه الفقرة وذلك فيما يتعلق بمدة السجن فأصبحت مدة السجن سنتين بدلاً من أربع مع بقاء بقية نص الفقرة هذه على ما هي عليه. 
3- رد طلب المدعى العام بمصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة والمركبة والجوال الموصوفين لعدم موجبه.

وحيث قد جاء في أسباب حكم المحكمة الجزائية بالصفحة السادسة ما نصه ((.... لذا فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه /                                 باكتساب ونقل مشغولات ذهبية تزن (30.650.4 جرام) ثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون جراماً وسبعة من العشرة من الجرام وذلك بإخفائها في المنطقة الواقعة خلف الطبلون بالمركبة الموصوفة وتعمده تهريبها وعدم الإفصاح عنها هروباً من الضرائب الجمركية ....)) الأمر الذي يؤكد 
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على أن المحكمة الجزائية قد تناولت الجريمة الأصلية والمتمثلة في (التهريب وعدم الإفصاح) والجريمة المتعلقة بغسل الأموال وكذلك تناول المضبوطات محل الجريمة وفقاً لنص المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ) والتي تنص على أنه ((يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة .....) ولما كان هذا الحكم قد فصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالاشياء المضبوطة وقد اكتسب الصفة القطعية بتاريخ 20/5/1437هـ بعد تعديل عقوبة السجن وجعلها سنتين فقط والإبقاء على باقي العقوبات ورد طلب المدعي العام بمصادرة المضبوطات الأمر الذي يقطع باكتساب هذا الحكم حجية الشئ المقضي به أمام كافة الجهات وفقاً لمقتضى المادة (186) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه ((متى ما صدر حكم في الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنسبة لمتهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه ، أو شهادة من المحكمة بصدده)) وعليه فيكون تناول اللجنة الجمركية الإبتدائية ذات الوقائع بالتحقيق والحكم محل نظر في ظل ثبوت صدور حكم قطعي قد تناول كافة أوجه الإتهامات وكذلك المضبوطات فمناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم فيها هي التي كانت محلاً للحكم السابق وحيث لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته حتى ولو لم يثره الخصوم وفي أي حالة كانت عليها الدعوى وفقاً للمادة (186) من نظام الإجراءات الجزائية السابق الإشارة إليها. ولا ينال من ذلك الإشارة إلى سبق هذه اللجنة الجمركية الإستئنافية تقرير مبدأ فيما يخص قضية سابقة بالتصدي للمضبوطات عن قضية مماثلة إذ أنه مردود عليه بأن المبدأ السابق كان عن قضية صادر فيه حكم قد غفل عن التعرض للمضبوطات وأن اللجنة الجمركية الإستئنافية قد أعملت ولايتها واستردتها في نظر مسألة المضبوطات استناداً للمادة (183) من نظام الإجراءات الجزائية المشار إليها سابقاً ولا يمكن بأي حال من الأحوال الأرتكان لهذا المبدأ في القضية المماثلة لثبوت تصدي المحكمة الجزائية بالأحساء لكافة الوقائع والمضبوطات فضلاً عن أن شعور العدالة يقتضي عدم محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين خاصة وأن المتهم قد قاربت محكوميته بالسجن على الإنتهاء والسجن من العقوبات السالبة للحرية خاصة في ظل ثبوت عدم إصدار اللجنة الجمركية الابتدائية قرارها إلا بعد مرور العام 
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تقريباً من تحريك معالي مدير عام الجمارك الدعوى بموجب خطابه رقم (72531) بتاريخ 28/8/1436هـ ونظراً لكون حكم المحكمة الجزائية وهي المحكمة الأوسع اختصاصاً أصبح نهائياً واجب النفاذ قبل اكتساب القرار الصادر من اللجنة الجمركية الإبتدائية الصفة القطعية وحتى لايصدر حكمين على الأفعال والوقائع نفسها المرتكبة من المستأنف.

عليه فإنني أرى أنه يتعين الحكم بما يلي :

إلغاء القرار الابتدائي المذكور في جميع ما قضى به والحكم برد الدعوى لسبق الفصل فيها

               والله الموفق ،،

